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اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة 

المتعلق بالسلامة الأحيائية  

الاجتماع الأول
مونبلييه ، فرنسا ، 11 – 15 كانون الأول/ديسمبر  2000

البند 3 من جدول الأعمال المؤقت (
تقرير الأمين التنفيذي عن عمل المطلوب القيام به بين الدورات الذي طلبه مؤتمر الأطراف في اجتماعه الاستثنائي الأول ( المقرر م ج إ-1/3 ، الفقرات 11 ، 12 ، 13 ، 14 ) وكذلك في اجتماعه العادي الخامس ( المقرر 5/1 ، فقرة 3) 

مذكرة من الأمين التنفيذي

مقدمة 

1-
أن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي قد اتخذ حتى الآن مقررين متعلقين ببروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية ، هما المقرر م ج أ-1/3 الصادر عن اجتماعه الاستثنائي الأول ، والمقرر 5/1 الصادر عن اجتماعه العادي الخامس . وكان من ضمن ما تضمنه المقرران أحكاما موجهة إلى الأطراف وإلى غيرها من الدول وأحكاما موجهة إلى الأمين التنفيذي بشأن بعض الأنشطة المطلوب القيام بها خلال الفترة البينية ريثما يبدأ نفاذ البروتوكول .

2-
والمذكرة الحالية تتضمن تقريراً من الأمين التنفيذي عن الشؤون الآتية :


(أ)
تحديد نقاط الاتصال للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية (لحدبق) وهو التحديد المطلوب أن تقوم به أطراف الاتفاقية وغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي ( المقرر م ج أ-1/3 ، الفقرة 11 ) ؛


(ب)
معلومات مقدمة من الأطراف والدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي بشأن مالديها من برامج قائمة لتنظيم الكائنات الحية المحورة وما يتعلق بهذا الموضوع  من مساعدة تقنية بما في ذلك التدريب ، إلى الأطراف والدول المعنية ( المقرر م ج أ –1/3 ، الفقرة 12 ) ؛


(ج)
التقدم المحرز في العمل التحضيري في مجال تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيـائية ( المقرر م ج أ –1/3 ، الفقرة 13 ) والاجتماع المتعلق بذلك وهو اجتماع الخبراء التقنيين بشأن غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، الذي عقد من 11 إلى 13 سبتمبر 2000 ، إعمالا للفقرة 3 من المقرر 5/1 ؛


(د)
إنشاء جدول من الخبراء الذين ترشحهم حكوماتهم في المجالات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بالبروتوكول ( المقرر م ج أ –1/3 ، الفقرة 14 ) ؛

3-
وبالإضافة إلى الشؤون الناجمة عن أحكام المقررين الآنفي الذكر ، الصادرين عن مؤتمر الأطراف ، تتضمن هذه المذكرة أيضا معلومات عن شؤون أخرى تبينها مكتب لحدبق باعتبارها تعني لحدبق في عملها التحضيري للاجتماع الأول للأطراف في البروتوكول ، مثل الوضع القائم بالنسبة للتوقيع على البروتوكول وتعيين السلطات الوطنية المختصة ونقاط الاتصال الوطنية إعمالا للفقرة 1 من المادة 19 من البروتوكول .  
4-
وفيما يتعلق بالشؤون الناجمة عن أحكام المقررين م ج أ –1/3 و5/1 ، أرسل الأمين التنفيذي كتابين إلى جميع نقاط الاتصال الوطنية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، بتاريخ 27 مارس 2000 و 26 مايو 2000 ، نقل بها المقررين م ج أ-1/3 و 5/1 ، على التوالي ، وطالبا من الحكومات إرسال المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع إلى الأمانة . والأقسام الآتية فيه تبين الوضع الحالي القائم على أساس المعلومات الواردة إلى الأمانة حتى 30 سبتمبر 2000 .

أولا-
تعيين نقاط الاتصال لـ لحدبق 

5-
حتى 30 سبتمبر 2000 كانت الأطراف والدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الآتية قد حددت نقطة اتصال للحدبق : أرمنيا ، أستراليا ، النمسا ، البحرين ، بربادوس ، بيلاروس ، بنين ، بوليفيا ، كندا ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، شيلي ، الصين ، جزر القمر ، الكونغو ، كوبا ، الجمهورية التشكية ، الدانمرك ، استونيا ، الجماعة الأوروبية ، فيجي ، الهند ، إيران ( جمهورية – الإسلامية ) إيطاليا ، اليابان ، الأردن ، كينيا ،    ، جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية ، لبنان ، مالطا ، المكسيك ، المغرب ، ناميبيا ، نيوزيلاندا ، النيجر ، النرويج ، بولندا ، البرتغال ، جمهورية كوريا ، العربية السعودية ، سيشيل ، سلوفينيا ، سري لانكا ، السويد ، سويسرا ، تونس ، تركيا ، أوغندا ، أوكرانيا ، فيتنام .

ثانيا-
البرامج القائمة لتنظيم الكائنات الحية المحورة وما يتعلق بهذا الموضوع من مساعدة تقنية ، شاملة التدريب 

6-
أن موجز للمعلومات الواردة إلى الأمانة حتى 30 سبتمبر 2000 ، إعمالا للفقرة 12 من المقرر م ج أ –1/3 ، وارد في المرفق بهذه المذكرة . وينبغي أن يلاحظ أن بعض الحكومات زودت الأمانة بصور من مبادئها التوجيهية أو من وثائق قانونية أخرى تتعلق بالسلامة الأحيائية كالمراسيم والقوانين . وهذه الحالات مبينة في الموجز .

ثالثا -
العمل التحضيري بشأن تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، والاجتماع المتعلق بهذا الموضوع للخبراء التقنيين بشأن غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 

7- كما سبق أن ذكر طلب مؤتمر الأطراف في الفقرة 13 من المقرر م ج أ-1/3 من الأمين التنفيذي البدء في العمل التحضيري لتشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، المشار إليها في الفقرة 20 من البروتوكـول . وبموجب المقرر 5/1 شدد مؤتمر الأطراف على أولوية بدء تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية في موعد لا يتأخر عن بدء نفاذ البروتوكول ، وطلب من الأمين التنفيذي أن يعقد ، قبل الاجتماع الأول للحدبق ، اجتماعا من الخبراء التقنيين في شؤون غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، للنظر في الموضوعات المتعلقة بتقاسم المعلومات وبغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، كما ورد ذلك في خطة عمل لحدبق التي أقرها مؤتمر الأطراف .

8-
وبعد مشاورة مكتب لحدبق ، أرسل الأمين التنفيذي بكتاب مؤرخ 26 مايو 2000 منهجيات ومعايير العملية المتعلقة باختيار الخبراء التقنيين ، إلى جميع نقاط تبادل المعلومات الوطنية لشؤون الاتفاقية . وأرسل تذكيراً بذلك يوم 4 يوليه . أما نتيجة الاختيار فقد أرسلت أيضا إلى الأطراف والدول بإخـطار مؤرخ 25/8/2000 .

9-
عقد اجتماع الخبراء التقنيين بمقر الأمانة من 11 إلى 13 سبتمبر 2000 . وحضره 26 خبيراً مستمدين من جدول الخبراء الذين رشحتهم حكوماتهم ، وحضره رئيس وأعضاء مكتب لحدبق ، وممثلون عن عدد من المنظمات الحكومية الدولية العاملة في مجال موضوعات السلامة الأحيائية و/أو تبادل المعلومات ، وممثليين عن التحالف الصناعي العالمي ومجتمع المنظمات غير الحكومية .

10-
أن نتيجة الاجتماع والنتائج والتوصيات المستخلصة منه فيما يتعلق بالعمل التحضيري بشأن تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ستكون أمام لحدبق للنظر فيها بموجب البند 4 –1 من جدول الأعمال المؤقت وهي واردة في المرفق الأول بمذكرة الأمين التنفيذي بشأن تبادل المعلومات ، التي أعدها الأمين التنفيذي للاجتماع الأول للحدبق .( UNEP/CBD/ICCP/1/3) .

رابعا-
إنشاء جدول الخبراء المرشحين من حكوماتهم في مجالات متعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بالبروتوكول 

11-
وفقا للفقرة 14 من المقرر م ج أ-1/3 ، أن صلاحية الخبراء الذين رشحتهم حكوماتهم والمدونيين في جدول متوازن إقليميا ، في المجالات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي تمتّ البروتوكول ، هي إسداء المشورة وغير ذلك من المساندات حسب مقتضي الأحوال وبناء على الطلب ، إلى الأطراف من البلدان النامية ومن البلدان ذات الاقتصاد الذي يمر بمرحلة انتقالية ، للقيام بتقييمات للمخاطر وإصدار مقررات على أساس علم سابق ، وتعزيز الموارد البشرية الوطنية والنهوض بتعزيز مؤسسي مرتبط بالتحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة . وحتى 30 سبتمبر 2000 كان ما مجموعه 135 ترشيحا للخبراء واردة من 33 حكومة قد وردت إلى الأمانة لإدراجها في الجدول .

خامسا-
شؤون أخرى ذات علاقة بعمل لحدبق 

ألف-
الوضع القائم فيما يتعلق بالتوقيع على البروتوكول 

12-
أن مؤتمر الأطراف ، في الفقرة 3 من المقرر م ج أ-1/3 قد دعا الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالسلامة الأحيائية إلى التوقيع على البروتوكول ابتداء من 15 مايو 2000 أو في أول فرصة بعد ذلك وإلى إيداع صكوك التصديق والقبول أو الموافقة أو الصكوك الانضمام ، حسب الأحوال ، في أقرب وقت ممكن . وفي الفقرة 4 من المقرر نفسه دعا مؤتمر الأطراف كذلك الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقية إلى التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام إليها حسب الأحوال ، دون تأخير ، مما يمكنـها كذلك من أن تصبح أطرافاً في البروتوكول . ورحب مؤتمر الأطراف في اجتماعه الخامس بالتوقيعات التي حدثت فعلا وكرّر إصدار تلك الدعوات . وحتى 30 سبتمبر 2000 كان هناك ما مجموعه 74 طرفاً في الاتفاقية قد وقعت على البروتوكول . وفي المرفق الثاني بهذه  المذكرة قائمة بالموقعين .

13-
لا يوجد أي طرف قد صدق حتى الأن على البروتوكول .

باء-
تعيين نقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة 

14-
بموجب أحكام المادة 19 من البروتوكول فمن المتوقع من كل طرف أن يعين نقطة اتصال وطنية مسؤولة بالنيابة عنه عن الاتصال بالأمانة . ومطلوب كذلك من كل طرف أن يعين سلطة أو سلطات وطنية مختصة ، تكون مسؤولة عن القيام بالوظائف الإدارية التي يقتضيها البروتوكول ، وتكون مخولة أن تعمل بأسم ذلك الطرف فيما يتعلق بالوظائف المذكورة . 

15-
أن الفقرة 2 من المادة 19 من البروتوكول تقتضي من كل طرف أن يقوم في موعد لا يتأخر عن تاريخ بدء سريان البروتوكول ، بالنسبة له ، بإخطار الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الاتصال وسلطته أو سلطاته الوطنية المختصة . 

16-
بموجب الفقرة 3 من المادة 19 ، مطلوب من الأمانة إبلاغ الأطراف من الآن فصاعدا ما يرد إليها من أخطارات بموجب الفقرة 2 من المادة 19 ، وأن تتيح كذلك هذه المعلومات من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

17-
بصرف النظر عن الاخطارات التي يقدمها الأطراف والدول الأخرى استجابة لمقتضيات الفقرة 11 من المقرر م ج أ-1/3 فيما يتعلق بنقاط الاتصال الوطنية للحدبق ، المشار إليها في الفقرة 6 أعلاه ولم تتلق الأمانة حتى الآن أي إخطار متعلق بنقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة إعمالا للفقرتين 1 و 2 من المادة 19 من البروتوكول .

سادسا-
خيارات مطروحة على لحدبق لاحتمال التوصية بها 

18-
فيما يتعلق بالشؤون التي يغطيها هذا التقرير في أقسامه السابقة ، قد ترغب لحدبق أن تنظر في الخيارات الآتية لإصدار توصيات بها :

تعيين نقاط الاتصال للحدبق 


(أ)
دعوة الأطراف وغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم تعين حتى الآن نقطة اتصال للحدبق ، أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن وأن تبلغ الأمين التنفيذي تبعا لذلك إعمالا للفقرة 11 من المقرر م ج أ-1/3 .

البرامج القائمة حاليا لتنظيم الكائنات الحية المحورة وما يتعلق بها من مساعدة تقنية 

(ب)
دعوة الأطراف والحكومات والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم تقدم بعد إلى لحدبق المعلومات المطلوبة في الفقرة 12 من المقرر م ج أ-1/3 إلى أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن من خلال الأمين التنفيذي .

العمل التحضيري بشأن تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 


(ج)
النظر في النتائج والتوصيات التي استخلصها اجتماع الخبراء التقنيين المعني بغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، الواردة في الضميمة إلى مذكرة الأمين التنفيذي بشأن تقاسم المعلومـــــــات ( UNEP/CBD/ICCP/1/3/Add.1 ) ، وإصدار التوصيات لبدء تشغيل غرفة تبادل المعلومات ، مع مراعاة الأولوية المعطاة لهذا النشاط من جانب مؤتمر الأطراف ( المقرر م ج أ-1/3 ، الفقرة 13 ، والمقرر 5/1 ، الفقرة التاسعة من الديباجة ) .


(د)
النظر في تقدير الموارد التي تكون لازمة لإنشاء المرحلة الرائدة من غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، المطلوب من الأمين التنفيذي أن يقدمها في الضميمة للوثيقة UNEP/CBD/ICCP/1/3 ، ودعوة الأطراف وغيرها من الدول إلى تقديم إسهامات طوعية لمساندة العمل التحضيري بشأن تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

جدول الخبراء الذين ترشحهم حكوماتهم في المجالات المتصلة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بالبروتوكول 


(هـ)
في سبيل القيام باستخدام فعال وكامل لذلك الجدول ، ضمن المطروح على لحدبق القيام بمزيد من النظر في أحكام الفقرة 14 من المقرر م ج أ –1/3 بغرض تقديم توصيات لتشغيل جدول الخبراء . وهذه النقطة تركز عليها الفقرة 15 من جدول الأعمال المشروح (UNEP/CBD/ICCP/1/1/Add.1) ، التي ترى أن لحدبق قد ترغب في معالجة هذا الموضوع في إطار البند 4-3 من جدول الأعمال ( بناء القدرة ) ، مع مراعاة أن خطة العمل لـ لحدبق التي وافق عليها مؤتمر الأطراف في اجتماعه الخامس ( المقرر 5/1 ، المرفق ) قد تبينت أن " وضع جدول الخبراء ودور هذا الجدول " هو من الموضوعات التي ينبغي أن تنظر فيها لحدبق في إطار البند 4-2 من جدول الأعمال المؤقت بشأن بناء القدرة .

التوقيع والتصديق على البروتوكول 


(و)
تكرار الدعوة من مؤتمر الأطراف إلى الأطراف في الاتفاقية وإلى الدول الأخرى التي لم توقع على البروتوكول بعد ، إلى المبادرة إلى ذلك التوقيع في أقرب فرصة ، وبعد ذلك إلى إيداع صكوك التصديق والقبول أو الموافقة أو صكوك الانضمام ، حسب الأحوال ، في أقرب وقت ممكن .


(ز)
تكرار الدعوة من مؤتمر الأطراف وإلى الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقية كي تصدق وتقبل وتوافق أو تنضم إليها حسب الأحوال ، مما يمكنها من أن تصبح أطرافاً في البروتوكول .

تعيين نقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة 


(ح)
دعوة الأطراف في الاتفاقية وغيرها من الدول إلى أن تقدم إلى الأمانة المعلومات المتعلقة بنقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة في أقرب وقت إعمالا للمادة 19 ، الفقرة 1 من البروتوكول ؛


(ط)
حيث أنه يمكن افتراض أن المعلومات المقدمة حتى الآن إلى الأمانة فيما يتعلق بنقاط الاتصال الوطنية لـ لحدبق ( كما أشارت إلى ذلك الفقرة 5 أعلاه) يمكن أو لا يمكن أن تنطبق على مقتضيات المادة 19 ، الفقرة 1 ، حسبما يقوم كل طرف بمزيد من التأييد ، فالخيار المطروح على لحدبق هو أن تدعو كذلك الأطراف إلى إيضاح هذا الموضوع للأمانة في موعد لا يتأخر عن بدء سريان البروتوكول بالنسبة لكل طرف ، تمشيا مع أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من البروتوكول ؛


(ي)
دعوة الأمين التنفيذي إلى أن يتيح المعلومات السابقة من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية تمشيا مع الفقرة 3 من المادة 19 من البروتوكول .

المرفق الأول 

موجز المعلومات المقدمة من الحكومات بشأن البرامج الوطنية القائمة حاليا لتنظيم الكائنات الحية المحورة وإسداء المساعدة التقنية المتعلقة بذلك إلى البلدان المعنية                        ( المقرر م ج أ-1/3 ، الفقرة 12)

	     [12 أبريل 2000]
	أرمنيا

	     [الأصل : بالأنكليزية ]
	



ليس لدى أرمنيا برامج سارية لتنظيم الكائنات الحية المحورة وقدمت إلى اليونيب اقتراحاً بمشروع عنوانه " إعداد إطار عمل أرمني للسلامة الأحيائية "

	   [ 30 يونيه 2000]
	أستراليا

	  [ الأصل : بالأنكليزية ]
	




نظرة عامة إلى الترتيبات الحالية للتحكم في الكائنات الحية المحورة في أستراليا 

النظم التنظيمية القائمة للتحكم في الكائنات الحية المحورة 


في أستراليا تخضع الكائنات الحية المحورة والمنتجات المحورة جينيا في الوقت الحاضر إلى رقابة بموجب خمسة أنظمة تنظيمية رئيسية :

1- الأغذية ( بما فيها الأغذية المحورة جينية ) تخضع لتنظيم قوانين الأغذية للدولة وللولايات ، ودور هذا التنظيم هو وضع مقاييس غذائية مودعة لدى سلطة الأغذية لـ أستراليا ونيوزيلندا بموجب قانون سلطة أغذية أستراليا ونيوزيلندا لعام 1991 ؛

2- السلع العلاجية ( بما فيها السلع العلاجية المحورة جينياً ) ينظـمها قانون 1989 بشأن السلع العلاجية ، الذي تديره شؤونه إدارة السلع العلاجية على مستوى الكومنولث كله . وعلى خلاف إدارة أغذية أستراليا ونيوزيلندا تقوم إدارة السلع العلاجية المشار إليها  بالموافقة على المنتجات الفردية ، وتقع عليها مسؤولية تطبيق هذا الإطار والامتثال له وكذلك مسؤولية الموافقة على تلك السلع قبل طرحها في الأسواق . والكائنات الحية المحورة المستعملة في العلاج البشري الجينيى تنظمها أيضا إدارة السلع العلاجية .
3- أما المواد الكيماوية الزراعية والبيطرية ( بما فيها تلك الكيماويات المحورة جينية ) تنظمها خطة وطنية تديرها الإدارة الوطنية للتسجيل . ويدور التنظيم حول مدونة للكيماويات المذكورة وضعت بموجب قانون مدونة المواد الكيماوية الزراعية والبيطرية لعام 1994 . وهذه الخطة مماثلة لنموذج إدارة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا حيث تستبقي سلطات الدولة والولايات المسؤولية عن أنشطة التحكم في الاستعمال ، كإصدار التراخيص الخاصة بالقائمين باستعمال مبيدات الآفات وبتطبيق الرش الرزازي الجـوي ؛
4- أما المواد الكيماوية الصناعية فتنظمها الخطة الوطنية للإخطار عن المواد الكيماوية وتقييمها بموجب قانون المواد الكيماوية الصناعية ( الأخطار والتقييم ) لعام 1989 وهو القانون الذي تتولى إدارة شؤونه اللجنة الوطنية للصحة والأمان المهنيين مع ما يصاحب ذلك من تشريع من الدولة أو الولايات . ونطاق التشريع محصور في المواد الكيماوية الصناعية كما عرفها القانون . وهذا التعريف يستبعد صراحة الحيوانات والنباتات الصحيحة الكاملة ، ولذا فأن عمل تلك اللجنة مقصور على تنظيم المواد الكيماوية الصناعية التي تنتجها الكائنات الحية المحورة ولا ينصب على تلك الكائنات نفسها .
5- وينظم قانون الحجر الصحي لعام 1908 الواردات والصادرات وكذلك قانون 1992 لمراقبة الأغذية المستوردة وقانون 1982 لمراقبة الصادرات وهي قوانين تدير شؤونها الإدارة الأسترالية لشؤون الحجر الصحي والتفتيش . وتكفل تلك الإدارة ، بموجب قانون الحجر الصحي ، الإ تؤدي المنتجات الواردة إلى أستراليا إلى إدخال أو استقرار أو تفشي آفات وأمراض يمكن أن تعرض للخطر النبات وصحة الحيوان والإنسان أو حياتهما . وتنظم إدارة البيئة الأسترالية كذلك استيراد وتصدير بعض الكائنات الحية بموجب قانون 1982 بخصوص حماية الحياة الآبدة ( تنظيم الصادرات والواردات )
الترتيبات الإدارية القائمة بشأن مراقبة الكائنات الحية المحورة 

 
أن اللجنة الاستشارية للتحويرات الجينية إنما هي هيئة علمية استشارية ذات خبرة تعمل الآن في نطاق وزارة الكومنولث للصحة والعناية بالمسنيين ( وعلى وجه التحديد في نطاق المكتب المؤقت لتنظيم تكنولوجيا الجينيات) . وتلك اللجنة الاستشارية هي هيئة تشمل عضويتها طائفة واسعة من الخبراء في مجالات مثل البيولوجيا الجزيئية والإيكولوجيا ، وعلم وراثة النبات ، والزراعة وهندسة السلامة الأحيائية .


ومنذ 1975 ، فأن اللجنة الاستشارية المذكورة ( وكذلك الهيئات التي سبقتها ) ساندت تطبيق الأنظمة التنظيمية المشار إليها آنفا . وكل عمل في أستراليا ينطوي على استعمال الكائنات الحية المحورة أو على تقنيات التحويرات الجينية ( بما في ذلك التجارب الحقلية والاطلاق العام للكائنات الحية المحورة ) إنما تشرف عليه تلك اللجنة ، وهي تقدم النصيحة للمنظمين الآنفي الذكر بشأن الأخطار التي يمكن أن تنطوي عليها الكائنات الحية المحورة . 


وتقوم تلك اللجنة الاستشارية بتقييم هل تنطوي الكائنات الحية المحورة عن أخطار ممكنة للمجتمع أو للبيئة ، وتوصي بإجراءات أمان مناسبة ( بما فيها احتواء الكائنات الحية ) غير أن توصيات تلك اللجنة لها طابع استشاري فقـط . 


وكانت اللجنة الاستشارية المذكورة ذات أثر فعال في الأشراف على وضع واستعمال تقنيات التحويرات الجينية المبتكرة ، على نحو مأمون في أستراليا . ولم تكن هناك حالات إلحاق أضرار بالعاملين في البحوث ، وبالصحة العامة وبالبيئة طوال 25 عاما استعملت فيها تلك التكنولوجيا في أستراليا ، وكان الامتثال لما تقتضيه اللجنة الاستشارية امتثالاً واسع النطاق جداً .

ضرورة أحداث تغييرات 


وبينما الأنظمة التنظيمية القائمة واللجنة الاستشارية قد قامت بعمل ممتاز حتى الآن في الأشراف على أنشطة البحوث وغيرها من الأنشطة التي تتناول الكائنات الحية المحورة ، حدا الأمر بالحكومية الفيدرالية إلى سد أية ثغرات تكون موجودة في التنظيم ، وإلى كفالة أن تكون العمليات الطوعية الحالية التي تقوم بها اللجنة الاستشارية موضوعة على قدم المساواة بالأنظمة التنظيمية الأخرى السابق وصفها . 


والنظام الحالي شأنه شأن أي نظام يتعلق بتكنولوجيات شديدة التأثير ( "cutting edge") لابد أن تدخل عليه التغييرات بين الحين والحين حتى يظل صحيحاً ليس فقط بالقياس إلى العلم الذي يشرف النظام على تطبيقه بل كذلك صحيحاً بالنسبة للصناعة التي ينظمها وللمجتمع التي يحميه .


وهناك ثلاثة تطويرات رئيسية اقتضت الاستعراض الجاري حاليا في النظام التنظيمي الأسترالي فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة ، وهي : 

1- ظهور كائنات حية محورة " فجوية " . فهناك اليوم عدد من الكائنات الحية المحورة يتم استحداثها ولكنها لا تدخل في نطاق صلاحيات النظم الموجودة ( بل تدخل في فجوة في تلك النظم) . وهناك أمثلة على تلك الكائنات هي الحاصلات التي تقاوم مبيدات الحشائش وبعض الكائنات الحية الدقيقة التي تقوم بتحليل المواد السامة ( العلاج البيولوجي) ونباتات الزينة التي يجري تحويرها لتعزيز بعض الخصائص فيها ؛

2- تحولّ نحو الإفراجات العامة ( أي التجارية) عن الكائنات الحية المحورة . لم تصدر حتى الآن إلا ثلاث موافقات على إفراجات عامة للكائنات الحية المحورة في أستراليا غير أن البحوث المتعلقة بتلك الكائنات قد تقدمت كثيراً في السنوات الأخيرة ، وهناك عدد من الكائنات الحية المحورة أخذ يقترب من مرحلة من التطوير من شأنها أن تؤدي إلى احتمال سعي القائمين بذلك التطوير إلى الحصول على موافقة على إفراج عام ؛
3- توقعات المجتمع والصناعة في مجال الأنظمة التنظيمية . خلال العقد المنصرم تزايد اهتمام المستهلكين بالطريقة التي يتم بها تنظيم الأعمال والخدمات . وقد تزايدت توقعات المجتمع فيما يتعلق بكفالة الشفافية والعدالة وكذلك تزايدت رغبته في إشراكه في وضع واستعراض الأنظمة التنظيمية . 
النظام الجديد المقترح 


أن الكومنولث والحكومة المركزية وحكومات الولايات قد عملت معا لبعض الوقت لوضع خطة وطنية تنظم الكائنات الحية المحورة ومنتجات التحوير الجيني في أستراليا . وكان النظام الجديد أيضا موضوع عملية مشاورة واسعة . وإدي هذا العمل إلى تقديم مشروع قانون تكنولوجيا الجينيات عام 2000 ، أمام البرلمان الفيدرالي في 22 يونيه 2000 .


أن ذلك التشريع ينشئ مكتباً لتنظيم تكنولوجيا الجينيات ، سيقوم بتنظيم جميع الأنشطة أو المعاملات المنطوية على كائنات حية محورة لا تدخل في الوقت الحالي تحت رقابة الخطط القومية التنظيمية الموجودة السابق وصفها . ويركز التشريع بصفة أساسية على الكائنات الحية المحورة سواء ما يعيش منها أو ما يمكن أن يعيش ، غير أن هناك إمكانية بموجب مشروع القانون لفرض بعض المنتجات الجينية المحورة ( مثل العلف ) إذا اقتضت الحال . أما التحويرات الجينية في الإنسان فهي معفاة من التشريع .


ويستحدث التشريع نظاماً لإدارة تراخيص لأية إطلاقات مقترحة من الكائنات الحية المحورة في البيئة ، ويقتضي من هيئة تنظيم التكنولوجيا الجينية أن تقوم بتقييم واسع النطاق للمخاطر التي تقع على الصحة والبيئة من جراء تلك الاقتراحات . ويقتضي الأمر كذلك القيام بمشاورات عامة في الحالات التي يمكن أن ينطوي فيها ذلك الإطلاق عن مخاطر كبيرة على الصحة العامة وعلى البيئة . ويقتضي مشروع القانون كذلك تخويل سلطات قوية للتنفيذ وفرض عقوبات كبيرة في حالات عدم الامتثال . ويمكن الحصول على نسخة من مشروع القانون بالاتصال بالعنوان www.aph.gov.au/legis.htm.


ومن المتوقع أن تجري مناقشة مشروع القانون في البرلمان الأسترالي ، ولذا فأن الصورة النهائية للقانون لم تحدد بعد . غير أن الحكومة تتوقع أن يتم التشغيل الكامل لمكتب تنظيم تكنولوجيا الجينات ابتداء من 3 /1 /2001 .

هيئة الاتصال للحصول عن معلومات : 


www.health.gov.au/tga/genetech.htm IOGTR website:


Email: iogtr@health.gov.au


Fax: 612 6270 4310

	    [27 يونيه 2000]
	النمسا

	    [ الأصل: الأنكليزية]
	


معلومات بشأن البرامج الموجودة في النمسا 


أن توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم 90/219/EEC and 90/220/EEC  قام بتطبيقها القانون النمساوي بشأن الهندسة الجينية ( الساري المفعول منذ 1/1/1995 والذي عدل في 22 مايو 1998 ) والتنظيمات الإضافية الآتية ( القرارات ) تستكمل القانون الإطاري المذكور :

· مارس 1996: قرار بشأن سلامة استعمالات الكائنات الحية المحورة (كحم) في حـيز محتوى ؛
· فبراير 1997: قرار بشأن الاطلاق المتعمد 
· فبراير 1997: قرار يحظر استعمال وبيع مادة Bt-Maize  176 ؛
· نوفمبر 1997: قرار بشأن الحد من انبعاثات الكحم والتي تصدر عنها افرازات سائلة 
· فبراير 1998 : قرار بشأن لصق بطاقات دالة على المنتجات التي تتضمن كحم أو تتكون من كحم .
· يوليو 1998: قرار بشأن العاملين البيولوجيين القائمين بالعمل 
· مارس 1998 : قرار بشأن لصق بطاقات دالة على الأنواع المحورة جينياً من النباتات وعلى بذور تلك الأنواع .
· يونيه 1999 : قرار يحظر بصفة خاصة زراعة Bt-Maize MON810  .
· أبريل 2000 : قرار يحظر أن يطرح في السوق الـ Maize T 25  الذي له قدرة على تقبل المبيد الحشائشي 
وفي أبريل 1998 ، أقرت اللجنة النمساوية للمدونة القانونية الغذائية مبدأ توجيهياً بشأن المعايير التي تتطبق لالصق بطاقة دالة تحمل عبارة " خال من التكنولوجيا الجينية "

إمكانيات تقديم تقنية في هذا المجال 


أن الوكالة الفيدرالية النمساوية للبيئة تقدم سنداً تقنيا ودراية تقنية في المجالات الآتية :

· وضع آليات تنظيمية في مجال التكنولوجيا الأحيائية الحديثة 
· تقييم المخاطر المتعلقة بالـ كحم
· الاستكشاف التحليلي وتبين المواد المحورة جينياً في عينات مختلفة ( الأغذية ، الأعلاف ، البيئة )
· وضع مفاهيم وخطط للرصد تتعلق باطلاقات عن الـكحم وطرحها في الأسواق 
وتعمل الوكالة الفيدرالية للبيئة في الوقت الحاضر ( مع وزارة البيئة الهولندية ) في مشروع متعدد السنوات لتقديم المساعدة التقنية لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية قبل دخولها مجال السلامة الأحيائية بانضمامها إلى البروتوكول  .

	  [ 8 و 21 يونيه 2000]
	بيلاروس

	  [ الأصل : بالأنكليزية ]
	
	



أن المعلومات عن البرامج القائمة وعن المساعدة التقنية اللازمة سوف ترسل إلى الأمانة في القريب العاجل .


والبرامج الخاصة بشأن التحكم في الـ كحم ليست متاحة في بلاروس . بيد أنه في سياق البرنامج الوطني للتنوع البيولوجي جرت أعمال بحث لوضع مبادئ نظام السلامة الأحيائية في بلاروس خلال المدة 1999-2000 . وستجري خطة خاصة لوضع أساس قانوني تنظيمي لقيام الدولة برقابة على أطلاق الكائنات المحورة بموجب الهندسة الجينية ، في سبيل تنفيذ أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن السلامة الأحيائية .


وليس لدى بيلاروس قدرات تقنية أو مالية لتدريب أخصائين من بلدان هي أطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن ما يتعلق بقضايا السلامة الأحيائية .

	  [ 13 يونيه 2000]
	بوليفيا

	  [ الأصل : بالأسبانية ]
	
	



فيما يتعلق ببرامج تنظيم الـ كحم ، توجد في بوليفيا لائحة للسلامة الأحيائية تتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي ، معتمدة بموجب الجزء الثاني من المرسوم العالي رقم 24676 الصادر في 21 /6/1997 . وقد أرسلت صورة منه إلى الأمانة .


وارسلت كذلك بوليفيا إلى الأمانة وثيقة عنوانها " دراسة تشخيصية عن وضع السلامة الأحيائية والتكنولوجيا الأحيائية في بوليفيا " ، أعدت بتأييد من وزارة التنمية المستدامة والتخطيط ووزارة البيئة والموارد الطبيعية و الغابات ، في نطاق المشروع GEF/1200-98-71 ، الذي عنوانه " مساندة إنشاء إطار وطني للسلامة الأحيائية " ، وذلك بتمويل من المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .

	  [21 سبتمبر 2000]
	الكاميرون 

	  [ الأصل : بالأنكليزية/بالفرنسية ]
	
	



أرسلت الكاميرون إلى الأمانة مشروع قانونها الذي ينظم السلامة في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة في الكاميرون . ومشروع القانون ( المتاح لدى الأمانة ) يتضمن 96 مادة تغطي المجالات المختلفـة على النحو الآتي : 

· استحداث الـ كحم وإدارة شؤونها 
· الجوانب المتعلقة بالسلامة الأحيائية المتصلة بالتنوع البيولوجي ( التنوع البيولوجي الزراعي ، التنوع البيولوجي للغابات والحيوان)
· جوانب السلامة الأحيائية المتصلة بحماية الصحة البشرية 
· إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالأشراف وبالتنسيق في شؤون السلامة المتعلقة باستحداث وتحرك واستعمال الـ كحم بحيث تنسق عمل الوزارات المختلفة التي تتولى تنظيم الـ كحم .
· العقوبات التي تتطبق في حالة عدم الامتثال للقانون 
ويتضمن مشروع القانون كذلك أربعة مرافق تشرح بعض المفاهيم الواردة في ذلك المشروع .

	  [28 يونيه 2000]
	جمهورية أفريقيا الوسطى 

	  [ الأصل : بالفرنسية ]
	
	



قدمت أفريقيا الوسطى في نوفمبر 1999 ، ميزانية لمشروع عنوانه " مساندة إطار وطني للسلامة الأحيائية " إلى المرفق العالمي للبيئة من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة .

	  [ 20 يوليه 2000]
	شيلي

	  [ الأصل : بالأسبانية]
	
	




أن البرامج القائمة في شيلي لتنظيم الـ كحم أمر يدخل في مسؤولية اللجنة الاستشارية لإطلاق عن المحورات الجينية في وزارة الزراعة والمواشي . والإدارة الآتية الأخرى تقوم كذلك بتصميم وتطبيق برامج لرصد وتنظيم إدارة الـ كحم : الشركة الوطنية للبيئة (كوناما ) ، ومكتب التخطيط الزراعي ( أوديبا ) ومعهد التغذية وتكنولوجيا الغذاء بجامعة شيلي ( أنت) ومصائد الأسماك في وزارة مصائد الأسماك . ولهذا السبب فأن جمهورية شيلي تستطيع أن تقدم المساعدة التقنية من خلال الهيئات الآنفة الذكر . 

	  [ 17 يوليه 2000]
	الصين

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	
	



أتمت الصين مشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئة لصياغة الإطار الوطني للسلامة الأحيائية . وتقوم الصين في الوقت الحالي بإعداد مشروع أخر في هذا المجال ، وتتطلع إلى مساعدة من المرفق العالمي للبيئة له . ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التدابير التشريعية والإدارية لإدارة شؤون السلامة الأحيائية والموارد البشرية والتدريب في ذلك الميدان .

	  [ 2 يونيه 2000]
	كوبا

	  [ الأصل : بالأنكليزنية والأسبانية]
	
	


مركز التنسيق


أن القرار 67/96 في كوبا الصادر عن وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة ، يتضمن أن المركز الوطني للسلامة الأحيائية يهدف إلى تنظيم وإدارة ورقابة التدابير الرامية إلى تنفيذ إلتزامات جمهورية كوبا فيما يتعلق بالصكوك الدولية القانونية المتعلقة بالسلامة الأحيائية . 


المركز الوطني للسلامة الأحيائية :


Diretor: Jose Rodriguez Duenas


Address: Calee 28 No. 502as. And 7a. Playa


Havana, Cuba

Tel: 537 223 281/238/040                                

البرامج الموجودة حاليا لتنظيم الـ كحم


في كوبا يجري تنظيم الـ كحم وفقا للوثائق القانونية الآتية:

(1) القانون 81 بشأن البيئة :

· تبين العمليات والفئات في الأنشطة التي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صون واستعمال التنوع البيولوجي ومتابعة تلك الآثار 

· تنظيم ورقابة المخاطر الناشئة عن استعمال وإطلاق الـ كحم عن طريق التكنولوجيا الأحيائية أو غيرها من المواد والمنتجات ، التي يمكن أن تؤثر في الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي .
(ب)
المرسوم بقانون 190 بشأن سلامة الجمهور :

· تقدير وتقييم المخاطر والموافقة على البحث والتحري بشأن إطلاق العوامل والمنتجات والكائنات الحية والإجزاء من الكائنات البيولوجية في البيئة ؛

· إصدار وتعليق وإلغاء التراخيص المتعلقة بتنفيذ أنشطة تتعلق بالاستعمال والبحث والاختبار والانتاج والاطلاق وكذلك بالاستيراد والتصدير للعوامل البيولوجية ومنتجاتها وللكائنات الحية البيولوجية وإجزائها ، ذات المعلومات الجينية .
· وضع إرشادات للدارسة والتقييم والإدارة مخاطر إطلاق العوامل البيولوجية ومنتجاتها في البيئة وكذلك للكائنات الحية وإجزائها ذات المعلومات الجينية ، والإجراءات المتعلقة بالرقابة وبتخفيف الوطء وبمعالجة الإفرازات البيولوجية الخطرة ؛
· أن الكيان الذي يفرز نفايات في البيئة أو ينطوي على تصديرات واستيرادات ، يجب أن يكون له ملف تقني خاص بالإطلاق ، يكون متضمننا ما يلزم من توصيات لحماية العاملين والبيئة لتجنب أي نتائج سلبية .
وهناك صكوك قانونية أخرى يجري وضعها . وسوف يجري ذلك الوضع وفقا للقرارات المتعلقة بالسلامة الأحيائية في المؤسسات وسوف توضع منهجية وإجراءات لتقييم وإدارة المخاطر البيولوجية الناشئة عن إطلاق الكائنات الحية في البيئة ، وذلك في سبيل الموافقة على تراخيص تتعلق بالسلامة الأحيائية .

إمكانيات تقديم المساعدة التقنية 

لدى كوبا مركز وطني للسلامة الأحيائية يتصدر نظاماً وطنياً يقوم منذ 1996 بالأنشطة المتعلقة بتقييم المخاطر البيولوجية الناشئة عن اطلاق الـ كحم .


وقد قام ذلك المركز بتنظيم ثلاث مناهج دراسية سنوية على الصعيد الوطني بشأن السلامة الأحيائية ، تتضمن جميع العناصر اللازمة للتقييم ولإدارة المخاطر الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ولاثنين من هذين المنهجين نطاق دولي جري فيه تدريب اخصائيين شتى من بلاد مختلفة تتحدث بالأسبانية . وقام المركز كذلك بتنسيق وإلقاء مناهج دراسية بشأن السلامة الأحيائية على صعيد إقليمي . وهو قد خطط لتنظيم إصدار درجة الماجستير في السلامة الأحيائية ذات   التخصصات في : الصحة البشرية والصحة النباتية والطب البيطري . وهو تقوم كذلك بمناهج دراسية في الأراضي والمؤسسات المختلفة . 


وقد تعاون هذا المركز مع بلدان أخري في القيام بتقييمات للمخاطر الناشئة عن اطلاق نبات محور جينيا في البيئة . ولدى المركز مجموعة من الاحضائيين ذوي الأهلية العالية والدكاترة في العلوم والحائزين لدرجة الماجستير ومن الباحثين من مختلف الفئات .


ولفريق التقييم الفني إمكانية الدخول غير المعقوق إلى مركز السلامة الأحيائية لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي يتم تبينها ، ولتقديم مناهج دراسية في السلامة الأحيائية في كوبا وكذلك في البلدان الأخرى ، والشرط الوحيد لذلك هو أن يقوم الكيان الدولي أو الوطني المعني بتغطية نفقات تلك المناهج الدراسية .

	  [ 28 يونيه 2000]
	الدانمارك

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	


أن الإطار التنظيمي الدانمركي في مجال الإطلاق المتعمد والاستعمال الاحتوائي للـ كحم يقوم على أساس تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي 90/220/EEC and 98/81/EC المتضمنين تعديلاً للتوجيه 90/219/EEC  الخاص بالاستعمال الاحتوائي للكائنات الحية الدقيقة المحورة جينيا وهذا الإطار هو عبارة عن القانون رقم 356 الصادر في 6/6 /1991 بشأن البيئة والهندسة الجينية مع ما يتعلق به من أوامر تنظيمية ( أما الأوامر التنظيمية المنقحة لتنفيذ الإرشاد 98/81/EC فقد أصبحت نافذة في 5/6/2000 ، وتجري الآن ترجمتها .


ولدى الدانمارك عدة منافذ لتقديم المساعدة في التدريب وبناء القدرات إلى الأطراف والدول . وفي إطار مرفق البيئة والسلام والاستقرار يمكن إسداء المعاونة إلى بلدان ومناطق محددة .


وهيئة دانيدا ، من خلال وزارة الشؤون الخارجية ، تقدم السند للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ، وخصوصاً إلى عشرين بلدا مختارين للبرنامج التعاوني . وفي كل بلداً تتلقى قطاعات معينة ذلك العون ، وتفاصيل الاتصال بدانيدا هي :

DANIDA

Ministy of Foreign Affairs

Asiatisk Plads 2

1448 Copenhagen K

Denmark

Tel: + 45-33-92-00-00

Tel: + 45-31-54-05-33


أن وزارة البيئة والطاقة تقدم سنداً منها إلى البلدان ذات الدخل المتوسط في جنوب أفريقيا ( بوستوانا ، ليسوتو ، نامبيا ، جنوب أفريقيا ، سوازيلند ، جنوب شرق آسيا ( ماليزيا ، تايلند ) من خلال هيئة " دانسد . وتقدم الوزارة أيضا معاونتها للبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ( خصوصا استونا ، لدافيا ، لتيوانيا ، بولندا ، روسيا ) من خلال هيئة دانسي وتعمل دانسي في الوقت الحاضر على توسيع نطاق البلدان الكائنة في أوروبا الوسطى والشرقية التي تتلقى معونة من المرفق ، خصوصا سلوفاكيا وأوكرانيا . وتفاصيل الاتصال بهيئتي دانسد ودانسي هي : 

Ministy of Environment and Energy

Environmental Protection Agency

Strandgade 29

1401 Copenhagen K

Denmark

Tel: + 45-32-66-01-00

Tel: + 45-32-66-04-79

	  [ 15 يونيه 2000]
	أستونيا

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	



أصدرت أستونيا قانون الإطلاق المتعمد للـ كحم في البيئة ، ولكن لم تصدر تراخيص خاصة بهذا الموضوع حتى الآن . وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية في الوقت الحاضر بإعداد مشروع قانون بشأن الاستعمال الاحتوائي للـ كحم ،وتقوم وزارة الزراعة بإعداد مشروع قانون بشأن الاستعمال التجريبي للـ كحم من غير الكائنات الحية الدقيقة المحورة جينيا . ولذا ليس لدى أستونيا خبرة عملية في تنظيم الـ كحم على الرغم من أن الـ كحم قد استعملت استعمالا واسعاً في العلم على مدى زمن طويل .

	  [ 6 يوليه 2000]
	إيطاليا

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	



أن المرسوم التشريعي رقم 92 لـ 1993 هو اللائحة الحالية المتعلقة بالإطلاق المتعمد للـ كحم في البيئة . وهذا المرسوم يأخذ بالتوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي رقم 90/220/EEC ، الذي يجري تنقيحه في الوقت الحاضر . ومن المتوقع صدور توجيه جديد قبل نهاية عام 2000 ، وستأخذ به إيطاليا خلال عامين . وعلى أثر هذه اللائحة الجديدة وعلى أثر نفاذ بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية ، تزمع إيطاليا أن تنشّط المبادرات الدولية الخاصة بالتدريب وبناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالسلامة الأحيائية .أما بالنسبة للوقت الحاضر فإن هذه المبادرات محصورة على الصعيد الوطني 

	  [ 29 يوليه 2000]
	اليابان

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	



لدى اليابان المبادئ التوجيهية الثلاثة الآتية المتعلقة للصناعات الزراعية وبالصناعات والتجارب وكذلك قرار وزاري وإعلانات صدرت على أساس قانون الاشراف الصحي على الأغذية :

(1) مبادئ توجيهية لتطبيقات تكنولوجيا وتوليف الحمض الخلوي الصبغي الخاصة بالكائنات الحية في الزراعة والغابات ومصائد الاسماك والصناعات الغذائية وغير ذلك من الصناعات المتصلة بالموضوع ؛

(2) مبادئ توجيهية للتطبيق الصناعي للتكنولوجيا المذكورة 
(5) مبادئ توجيهية للتجارب المتعلقة بتوليف الحمض الخلوي الصبغي 

(8) قرار وزارة الصحة والرفاه رقم 95 الذي ينظم المقاييس المتعلقة بتركيب وعمليات صنع اللبن ومنتجات الألبان التي تنتج باستعمال تقنيات توليف الحمض الخلوي الصبغي 

(هـ)
إعلان وزارة الصحة والرفاه رقم 232 الذي ينظم المقاييس المتعلقة بتركيب وعملية صنع الأغذية المنتجة باستعمال التقنيات المذكورة .

(27) إعلان وزارة الصحة والرفاه رقم 233 الذي ينظم إجراءات التطبيق المتعلقة بتقييمات الأمان للأغذية التي حددها الأعلان رقم 232 الآنف الذكر .

(11) إعلان وزارة الصحة والرفاه رقم 234 الذي ينظم المقاييس لمناهج صنع الأغذية المحددة في الأعلان 232 الآنف الذكر .

وفيما يتعلق بإمكانيات تقديم المساعدة التقنية فأن اليابان يسرها أن تستجيب لطلبات من البلدان النامية على أساس كل حالة بمفردها من خلال استعمال الآليات المتاحة .

	  [ 28 يوليه 2000]
	كيريباتي 

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	


بموجب قانون البيئة لعام 1999 (ديسمبر 1999) ، فأن الكائنات الحية المحورة بالهندسة الجينية هي من التطورات المنصوص على أنها تستلزم الخضوع لإجراءات القبول الصادرة عن سلطة التنمية الوطنية . وفيما يتعلق بالامتثال لقانون البيئة ، يجري وضع تغييرات في لائحة الجمارك والقرار الخاص بها ، غير أنه من المؤسف أن وجود خبرة تقنية محدودة في البلد هو عائق كبير لتحقيق الاستمرارية الفعالة لهذه العملية . 

أن أمانة جماعة جنوب المحيط الهادئ كانت على اتصال بإدارة الحجر الصحي بكيريباتي فيما يتعلق بإمكان تنظيم ورشة داخل البلد في عام 2000 بشأن الـ كحم ، والأنواع المجتاحة . وإدارة البيئة والحفظ في وزارة البيئة والتنمية الاجتماعية قامت بتغطية محدودة جدا لموضوع توعية الجمهور بشأن الـ كحم ، من خلال الإذاعة فقط .

ومن العوائق الرئيسية في إدارة شؤون الـ كحم على الرغم من التحكم فيها بموجب التشريع البيئي الجديد ، إجراءات التنفيذ خصوصا فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر وغير ذلك من التدابير المتعلقة بالموضوع اللازمة لتحقيق الرقابة والتعامل والإدارة في شؤون الـ كحم ، ومرد ذلك إلى أن الخبراء التقنيين المؤهلين عددهم قليل في البلد .

وترحب كيريباتي بالمساعدة التقنية من الأطراف الراغبة في تقديم ما يلزم من مساعدة في مجال المناولة والرقابة والإدارة والتنظيم بشأن الكائنات الحية المحورة .

	  [ 26 يوليه 2000]
	مالطة 

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	


 أن مالطة هي بصدد تكليف من يلزم بوضع تقرير عن تبين حالة استعمال الـ كحم في مالطة . وهناك نقص في الخبرة المتعلقة بالسلامة الأحيائية في مالطة وتود مالطة الحصول على معونة مالية وغيرها لتنفيذ البروتوكول في الجزر المالطية .

	  [ 12 يوليه 2000]
	ناميبيا

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	


أن إطار السلامة الأحيائية الوطني في ناميبيا الذي أعد بمساعدة المشروع الرائد لليونيب/المرفق العالمي للبيئة، يتضمن ما يلي :

· دراسة قطرية عن الوضع القائم فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأحيائية وأنشطة السلامة الأحيائية ، والهياكل المؤسسية والقدرات وبروتوكولات الأمان والتشريع والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتشغيل ؛

· مبادئ توجيهية متعلقة بالاستعمال المأمون في الاستعمالات المحصورة داخل المعامل ، وفيما يتعلق أيضا بالتجارب الحقلية والاطلاقات في الميدان والاستعمال التجاري للتكنولوجيا الأحيائية وإجراءات تقييم المخاطر ومبادئ إدارة المخاطر ؛
· سياسة وطنية وافقت عليها الوزارة بعنوان " التمكين من الاستعمال المأمون للتكنولوجيا الأحيائية في ناميبيا "
· مشروع تشريع هو في الوقت الحاضر موضع استعراض تقني .
وإطار السلامة الأحيائية الوطني يكاد يكون تم الآن ، مع وجود مشروع التشريع الخاص بالسلامة الأحيائية المقرر تنفيذه في نهاية عام 2000 .

	  [ 4 يوليه 2000]
	نيوزيلندا

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	


أن المعلومات الخاصة بالطريقة التي تقوم بها نيوزيلندا بتنظيم الـ كحم موجودة على الـ ويب سايب بعنوان (http://www.ermanz.govt.nz) الخاص بهيئة إدارة المخاطر البيئية ( الذي يشار إليها باختصار أرما ، نيوزيلندا ).


إمكانيات تقديم المساعدة التقنية . تستكشف نيوزيلندا في الوقت الحاضر مع البرنامج البيئي الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ إمكانية عقد ورشة إقليمية بشأن السلامة الأحيائية في عام 2000 ، تستهدف وعلى وجه التحديد البلدان والأراضي الجزرية في المحيط الهادئ ، ونظراً لوجود موارد محدودة من الخبراء لديها فمن غير المرجح أن تستطيع نيوزيلندا تقديم مساعدة خارج منطقتها في هذه المرحلة . 

	  [ 28 يوليه 2000]
	النرويج

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	



ليس لدى النرويج برامج في حد ذاتها لتنظيم الـ كحم . وهناك تشريع شامل لتنظيم المجال فيما يتعلق من ضمن موضوعات أخرى بتقييم المخاطر المتعلقة بإطلاق الـ كحم في البيئة وبإجراءات تقييم المنتجات قبل تسويقها . وجميع الطلبات التي تقدم لتسويق كحم جديدة يجري تقييمها كل على حدة وحتى الآن يوجد 32 طلبا جرى تقييمها . ولدى مجلس البحوث النرويجي عدة برامج لتحليل الجوانب المختلفة للتكنولوجيا الأحيائية من ضمنها استحداث منتجات جديدة من الـ كحم ، والبحث الطبي ، والبحث بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية الناشئة عن الـ كحم .


أما تمويل الـ كحم وما يتصل به من تكنولوجيا أحيائية فهو عبارة عن تقديم 17 مليون دولار سنوياً منها حوالي ربع مليون دولار تذهب مباشرة لتقييم الانتثار غير المقصود للـ كحم في البيئة . ولدى السلطات المختصة خبرة واسعة في بناء الإطار القانوني لتنظيم وإدارة التكنولوجيا الأحيائية في 18 بلداً ناميا وهذه الخبرة موجودة في المجالات الآتية :

· بناء القدرة المؤسسية في المؤسسات العاملة في قطاعات إدارة التكنولوجيا الأحيائية على مختلف المستويات 
· وضع ما يلي 
· التشريعات والمبادئ التوجيهية 

· الأنظمة في تقييم المخاطر وإدارتها ومراقبة الـ كحم ، والاستيراد والتصدير والاطلاق في الطبيعية ، وتسهيل تدفق المعلومات الوطنية /الدولية ، والتعاون بين المستهلكين والصناعة والسلطات .
	  [ 21 سبتمبر 2000]
	بولندا


	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	



هناك برنامج واحد موجود في بولندا . وهو مشروع عنوانه " تنفيذ إطار السلامة الأحيائية الوطني في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية قبل انضمامها " وهو مشروع تتولى زمامه وزارة البيئة الهولندية ويمكن التزود بمعلومات إضافية عن هذا المشروع على الـ ويب سايت http://www.biosafety.hu/CEE/. 

	  [ 6 يوليه 2000]
	العربية السعودية 

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	



يجري إنشاء لجان و لوائح لتنظيم الـ كحم ، غير أن التسهيلات المتعلقة بتقديم المساعدة التقنية والتدريب ليست متاحة بعد .

	  [ 8 مايو 2000]
	سيشل

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	



إنشأت سيشل فريقاً عاملا للإشراف على وضع إطار وطني للسلامة الأحيائية ، ويجري السير في تقديم طلب للحصول على تمويل . 

	  [4 يوليه 2000]
	تركيا

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	



ليس لدى تركيا حتى الآن برامج فيما عدا دراسات بشأن الإطار القانوني . وتقوم إدارة بحوث المحاصيل الحقلية بالإدارة العامة للبحوث الزراعية بوزارة الزراعة والشؤون الريفية بإعداد لوائح وبنية أساسية تقنية . وقد بدأت الإدارة العامة لحماية البيئة بوزارة البيئة بدارسة برنامج لتوعية الجمهور .

	  [6 يوليه 2000]
	فيت نام

	  [ الأصل : بالأنكليزنية]
	



أن اللوائح الخاصة بإدارة شؤون السلامة المتعلقة بالـ كحم ومنتجاتها قد أعدت وقدمت إلى مكتب رئيس الوزراء للموافقة عليها . وتطلب فيت نام من الأمانة ان تقدم المساعدة التقنية لتنفيذ اللوائح مع التركيز على أولوية تدريب الخبراء في المجالات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر .
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(   ملحوظة : أن إجزاء التشريع متاحة الآن بالأنكليزية في 33 صفحة ، وقد قدمت إلى الأمانة .


(   حتى 15 سبتمبر 2000
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